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تجسيد وتطوير الطاقة المتجددة في إطار التنمية المستدامة .(1)

ك̲ قامت الجزائر بتجديد الهياكل القاعدية للنقل بكل أنواعه الامر الذي يساهم بصفة إيجابية 

ب̼ أفراد  إضافة الى تجسيد العدالة الاجت̲عية   ، السلامة المرورية  البيئة وتحقيق  الحفاظ على  في 

المجتمع من خلال تعميم الاستفادة من خدمات النقل لكل فئات و طبقات المجتمع بتحقيق الوفرة 

من حيث الكمية و النوعية والسعر المناسب.

تبنت الجزائر في مخططها التنموي في مجال النقل برنامج الامم المتحدة للنقل المستدام (2)الذي 

نص على جملة من النقاط الرئيسية لتفعيل النقل المستدام داخل برامج وسياسات النقل في الدول 

العربية ، ويتضمن هذا البرنامج مايلي :

النقل  لتعزيز  اللازمة  بالاعتبارات  تحديثها  و  الوطنية  النقل  إستراتيجيات  وتقييم  إستعراض   -

المستدام مع إنفاذ القوان̼ والتشريعات ذات العلاقة لجميع وسائط النقل وخاصة النقل البري .

- العمل على التنفيذ الناجح لإستراتيجيات النقل المستدام ذات الصلة مع الاخذ في الاعتبار جميع 

الاطراف المعنية القطاع العام والخاص.

- إعطاء الاولوية لتعزيز وتطوير النقل الج̲عي خاصة السكك الحديدية و المترو ، وزيادة حمولة 

مركبات النقل العام داخل المدن .

- تحس̼ كفاءة صيانة المركبات مع تطبيق برنامج معاينة و إختبار الانبعاثات وتحس̼ مواصفات 

البنزين والمازوت مع زيادة إستخدام أنواع الوقود الأنظف خصوصا الغاز الطبيعي.

-تحس̼ حركة المرور و جعلها أكʳ أمنا مع تعزيز الامن في النقل ، وكذا تحس̼ البنية التحتية 

لتكون مراعية للبيئة.

خاʯـة:

باتت حركة النقل الحضاري اليوم مصدر قلق رئيسي في معظم دول العا̬ وتؤثر على حيوية المدن 

من واضعي  ب̼ كل  حاد  جدل  الحضرية تشكل  بالمناطق  أنظمته  و  النقل  فيها، وأصبحت وسائل 

ســي تخصــص إقتصــاد  ــ علــوم ال ســ  ادة الماج ضــري لمدينــة باتنــة ,مذكــرة لنيــل شــ ضــر ,مشــروع القطــار ا 1 -شــاكر ب
ضــر باتنــة , ســنة 210-2009 ص 42  ــاج  ســي المنظمــات , جامعــة ا تطبيقــي و 

دي , المرجع السابق ص 140. 2  -مسعود بوز
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دور الخبـير في تسـويـة الخسـائر المشتـركـة
ز أسماء(1) حر

مقدمـة:

الخسارة المشتركة هي كل تضحية اختيارية يقوم بها الربان للمنفعة المشتركة ودرءا لخطر تتعرض 

له الرحلة البحرية ،  ويلتزم كل من استفاد من هذه التضحية (مالك السفينة والشاحنون) بأن يساهم 

المشتركة خبراء  الخسارة  والشاحن̼ في  السفينة  مالك  بتحديد حصة كل من  ويقوم   ، فيها  ويشترك 

 . Dispache (2) ك̲ تسمى عملية تسوية الخسائر ذاتها ،  Dispacheur  متخصصون

ونظرا للصعوبات التي تعترض كيفية تقدير المساهمة في الخسائر المشتركة نجد أن التأم̼ البحري 

يتدخل في هذا الجانب وذلك لما يقدمه من تعويض نقدي لأصحاب السفن هذا من جهة، ومن جهة 

التي تحدث لأصحاب  المادية  الخسارة  عن  النقدي  التعويض  بأداء  التأم̼  هيئات  قيام  فإن  أخرى 

البضائع سيساعد على زيادة واتساع نطاق التبادل الخارجي، ك̲ أن التأم̼ البحري وفر الض̲نات 

التي تطلبها البنوك التجارية ل˕ تقوم بتمويل التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين.

لقد تم معالجة أحكام الخسائر المشتركة في القانون البحري الجزائري في المواد من 299 إلى 331 

منه∙

ة̺ ليست اتفاقية دولية حتى ولو  أما على المستوى الدولي نجد قواعد يورك وأنفرس، هذه الأخ

أنها ذات تطبيق دولي، وإ̷ا هي عادة اتفاقية دولية يتم العمل بها عند خلو النصوص الوطنية من 

تنظيمها أو رغبة المتعاقدين في العمل بها تجنبا لمشكل تنازع القوان̼∙

 ،1990  ،1974  ،1950  ،1924  ،1890 قواعد يورك وأنفرس مرت بتعديلات وذلك في سنوات  إن 

.2004 ،1994

إلا أنه تثار عدة تساؤلات قانونية بخصوص موضوع بحثنا هذا أهمها: 

كيف تتم عملية تسوية الخسائر المشتركة؟• 

ما هي إجراءات رفع دعوى المساهمة في الخسائر المشتركة؟- 

ران 2 قوق – جامعة و لية ا 1 -  أستاذة مساعدة قسم أ – 
2  Othmane BEN FADHEL, le règlement des indemnités d’assurance, revue le phare N°17 du septembre 2000, p 26.
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لمعالجة هاذين العنصرين الأساسي̼ تم الاعت̲د على الخطة التالية:

 المبحث الأول: أساس التسوية (المطلب الأول: كيفية إجراء التسوية، المطلب الثا̹: تحديد مهام 

الخب̺ في عملية التسوية، المطلب الثالث: الوثائق المتعلقة بتسوية ملف الخسائر المشتركة)∙

المساهمة،  رفع دعوى  الأول:  (المطلب  الخسائر المشتركة  المساهمة في  إجراءات  الثا̹:  المبحث 

المطلب الثا̹: ض̲نات الوفاء بالاشتراك في المساهمة، المطلب الثالث: تقادم دعوى المساهمة)∙

المبحث الأول: أساس التسوية 

الأصل أن تسوية الخسائر المشتركة تتم ب̼ أطراف الرحلة المجهز والشاحن̼ بالتعاون مع خبراء 

أو  السفينة  على  المؤمن̼  لأن  التأم̼،  شركات  ب̼  التسوية  هذه  تتم  الغالب،  في  أنه  إلا  التسوية. 

البضاعة ملتزمون بتحمل نصيب المؤمن لهم، سواء مجهز السفينة أو الشاحن̼. وهذا لا يكون إلا 

إذا تحمل المؤمن لهم نصيبا من الخسائر المشتركة عند إفادتهم من فعل التضحية. وبالمقابل، فإن 

تحملونها من  التي  النفقات  بسبب  التضحية بأموالهم أو  بسبب  الخسارة  تحملوا  الذين  الأشخاص 

التي لحقت بهم. إلا أنهم مع ذلك  الخسائر  بالتعويض الناجم عن  لهم حق  يترتب  جراء التضحية 

يتحملون نصيبا من هذه الخسائر، الأمر الذي يحتم على الشركات المؤمنة لصالحهم الدخول في هذه 

التسوية لأنهم يتحملون نصيبا من الخسارة المشتركة التي تحملها الجميع.

المطلب الأول: كيفية إجراء التسوية

يقوم  ك̲  الدائنة،  بالمجموعة  تسمى  وهذه  الخسائر  قيمة  ليحدد  البحري  الخب̺  يتدخل  هنا 
بتحديد الأموال أو القيم التي يشترك في تحملها، وهذه تسمى بالمجموعة المدينة(1)

مالك  من  كل  به  يشترك  الذي  النصيب  لتحديد  بينه̲  النسبة  تجري  المجموعت̼  مقارنة  بعد 
السفينة وأصحاب البضائع(2)

(La masse créancière ou active) الفرع الأول: المجموعة الدائنة

المبالغ  مقدار  أي  توزيعها  يتع̼  والتي  بذلت  التي  التضحيات  قيمة  المجموعة  هذه  وتتضمن 

1  - La CAAR, Expertise (partie intégrante de l’assurance), revue trimestrielle éditée par la CAAR, N°31 du mai, 
juin 2010, p8 .
2  - Rabah HELAL, Les avaries communes (institution international), mémoire de fin d’étude de magistrats 
spécialisés en droit maritime, institut supérieur maritime ( group CNAN), Alger, 2005-2006, p 10.
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لمواقع تواجدها داخل النسيج العمرا̹ ، ك̲ أن معظمها ̬ تعتمد الجهات المختصة في إنجازها على 

دراسة تقنية حديثة 

- تدهور المنشأت القاعدية و ذلك بسبب عدم مراعاة المقاييس التقنية في إنشاء شبكة الطرق م̲ 

يترتب عن ذلك السرعة في تلفها الامر الذي يرتب الفوضى في حركة المرور .

- عدم صيانة الطرق بعد أشغال توصيلات المياه والغاز م̲ يجعلها غ̺ قادرة على توف̺ الخدمة 

اللازمة لمستعمليها ، إضافة الى ذلك عدم توف̺ مسالك أمنة ومريحة للراجل̼.

- وجود عدت نقائص في النقل الج̲عي م̲ جعله لا يرقى الى مستوى الاحترافية و لا الجودة في 

أداء الخدمات.

ونتيجة   ، تنقلاته  إستعملها في جميع  و  الشخصية  السيارة  إستخدام  الى  الجزائري  الفرد  ميل   -

لذلك تشهد الجزائر اليوم زيادة سريعة في عدد السيارات الخاصة  إذ بلغ عدد السيارات السياحية 

5 ملاي̼ سيارة سنة 2007 (1)لامر الذي جعل المدن الكبرى تعا̹ منإختناقات مروري يصعب التحكم 

فيها ، إضافة الى تبديد الطاقة و زيادة مستوى الضوضاء و تلوث الجو و على سبيل المثال قدر تركيز 

الرصاص في الجو مدينة الجزائر العاصمة ب 2.01 ميكروغرام و هو ما يعادل ضعف المعدل الذي 

حددته المنظمة العالمية للصحة من0.5 الى 1 ميكوغرام.

ثانيا : أفاق النقل المستدام في الجزائر

سعت الجزائر الى تطوير النقل وفق أهداف التنمية المستدامة التي تضع في السياسات التنموية 

البعد البيئي والاجت̲عي والاقتصادي، ومن ʴة فقد صدرت عدت نصوص تشريعية تنظم قطاع النقل 

وسطرت برامج تنموية لتطوير القطاع وفق ضوابط التنمية المستدامة

عبر  المرور  حركة  تنظيم  قانون  منها  تشريعية  نصوص  عدت  صدرت  التشريعي  المستوى  على 

الطريق وسلامتها ، القانون التوجيهي للمدينة ، المرسوم التنفيذي رقم 03-410 المؤرخ في 5 نوفمبر 

وعلى  السيارات،  وضجيج  السامة  الغازات  و  الادخنة  لإنبعاثات  القصوى  المستويات  يحدد   2003

المستوى التنموي إتجهت الجزائر نحو إستراتيجية جديدة مبنية على الطاقة المتجددة ، حيث أطلقت 

أجل  من  دولية  مناقصة   2014 و   2009 الخ̲سي  المخطط  خلال  والغاز  للكهرباء  الوطنية  الشركة 

ات ,المرجع السابق ,ص -92  1 غنية بر
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السرقة لأنها ليست أكʳ جاذبية من الناحية الشكلية فهي تشبه درجة الجدة  العجوز، مزودة بسلة 

وواقيات ح̲ية من تراب وط̼ الشوارع و ذات إطارات قوية .صمم المشروع لإستع̲له في ساعات 

اللجوء الى هذه  النقل العام ، تم  متوافق مع نظام  الاستئجار  و  المرورية و بنظام الاشتراك  الذروة 

التجربة بعد نجاحها في فرنسا ʪدينة باريس .

على المستوى العرʭ قامت أبوظبي بالامارات العربية المتحدة بتجربة قي مجال النقل المستدام ، 

ʯثلت هذه التجربة في إنشاء دائرة للنقل سنة2006  و ضعت في سياستها التخطيطية أهداف النقل 

المستدام وذلك من خلال تنظيم وتطوير نظام نقل فعال ومتكامل يخدم المصلحة العامة و يكون 

بيئيا وذلك من خلال النقاط التالية :

و  الاجت̲عية  الطموحات  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  يدعم  ومتميز  عالمي  نقل  إستحداث   -

الاقتصادية وتلبية الاحتياجات المستقبلية للإمارة .

- توزيع المسؤوليات بشكل واضح و ملائم ب̼ مختلف الجهات العامة والخاصة في أبو ظبي التي 

تساهم بشكل مباشر في توف̺ خدمات النقل و إدارتها.

- تعزيز الشفافية و تبادل المعلومات ب̼ القطاع العام والخاص للتأكد من أن القرارات المتعلقة 

بقطاع النقل توفر الدعم للمشاريع العقارية و الصناعية .

- إستحداث هيكل تنظيمي ملائم لدائرة النقل يعمل على ترسيخ نظام نقل يتمتع بأعلى درجات 

الفاعلية و الكفاءة الممكنة ، ويعتمد على محاور الاستدامة الثلاث ، إقتصادي من خلال نظام يدعم 

النمو و التنوع الاقتصادي ، بيئي من خلال المحافظة على الاستدامة البيئية ، إجت̲عي يولد الرفاهية 

الاجت̲عية من خلال وفرته و أمن و فعال. 

المحور الثالث: واقع النقل الحضري في الجزائر في إطار ضوابط التنمية المستدامة 

أولا : واقع النقل الحضري في الجزائر

التنمية  وأبعاد  أهداف  عن  خارج  تجعله  مشاكل  عدت  من  الجزائر  في  الحضاري  النقل  يعا̹ 

المستدامة من ب̼ هذه المشاكل :

- الفوضى وسوء التنظيم الذي يطبع عددا من محطات النقل الحضري بسبب عشوائية الاختيار 
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لأن  دائنة  فهي  العادية  غ̺  المصاريف  أو  حصلت  التي  الأضرار  بسبب  بالاشتراك  دفعها  الواجب 

أصحابها يطالبون الباقون بالمساهمة بنصيبهم فيها.

وفي̲ يلي سنقوم بتحديد عناصر المجموعة الدائنة والتي تتمثل في مقدار الضرر اللاحق بالسفينة 

وʴن البضائع الهالكة ونفقات تسوية الخسائر. 

أولا: الضرر الذي يصيب السفينة 

يدخل المجهز في المجموعة الدائنة بقيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة من جراء التضحية الاختيارية 

التي قام بها الربان لصالح المجموع في الرحلة البحرية، وهنا يجب التمييز ب̼ ما إذا كانت السفينة 

قد هلكت بالكامل أو أصيبت بأضرار فقط(1).

ثانيا: الضرر الذي يصيب البضائع 

إن الضرر الذي قد يقع للبضائع، قد يكون ضرر ناجم عن هلاك البضاعة هلاكا كليا، أو أن هذا 

الضرر كان عبارة عن تلف تعرضت له البضاعة، وفي الحالت̼ يكون مالك البضاعة دائنا بقيمتها.

ثالثا: نفقات تسوية الخسائر المشتركة 

المجموعة  مبالغ  بتحديد  يقومون  الذين  الخبراء  أجور  المشتركة  الخسائر  تسوية  نفقات  تشمل 

الدائنة والمجموعة المدينة وإقامة النسبة بينه̲، ك̲ تشمل جميع النفقات المتفرعة عن هذه المهمة.

(La masse débitrice ou passive) الفرع الثا̹: المجموعة المدينة

تتكون هذه المجموعة من العناصر التي يجب أن تساهم في تحمل الخسارة وهي المصالح التي 

أفادها فعل الخسارة المشتركة  ولكن لا تدخل في المجموعة المدينة كل ما يرسل بالبريد وأمتعة 

البحارة والركاب وأجور البحارة ومؤن السفينة وهذا ما أكدته المادة 317 فقرة أولى قانون بحري 

جزائري ، كذلك القاعدة رقم 17 من قواعد يورك وأنفرس (2004)∙

وأما العناصر التي تحسب في إعداد المجموعة المدينة فتتمثل في البضاعة التي أنقذت، والسفينة 

بقيمتها الصافية وأجرة النقل.

أولا: البضائع

إن البضاعة التي يتم إنقاذها تدخل بكامل قيمتها في الخسارة المشتركة مقدرة بقيمتها الصافية 

امعية، الطبعة الثالثة، 1989 ، ص 389 1  - مصطفى كمال طھ، مبادئ القانون البحري، الدار ا
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والرسوم  النقل وأجور التفريغ  قيمتها الإج̲لية أجرة  الوصول، وعليه يخصم من  ميناء وفي يوم  في 

الجمركية.

ثانيا: السفينة

يدخل المجهز في المجموعة المدينة بقيمة السفينة الحقيقية الصافية في الميناء الذي تستقر فيه 

السفينة بعد خصم النفقات كنفقات الميناء.

ثالثا:الأجرة

لقد نص القانون البحري الجزائري في المادة 311 على أنه:« تكون مساهمة الشحنة وʴن الرحلة 

بنسبة ثلثي قيمتها الإج̲لية».  ويستفاد م̲ جاء في النص القانو̹ أن المجهز يدخل في المجموعة 

المدينة بثلثي أجرة نقل البضائع والأشخاص، لأنه يستفيد من التضحية الاختيارية التي تتم في سبيل 

السلامة العامة∙

الفرع الثالث: كيفية حساب النسبة ب̼ المجموعت̼ الدائنة والمدينة

أولا: قيمة الاشتراك

بينه̲  النسبة  إيجاد  سوى  يبق   ̬ فإنه  المدينة  والمجموعة  الدائنة  المجموعة  تكوين  تم  متى 

لتحديد نصيب كل شخص في المجموعة المدينة في تحمل الخسائر.

إن طريقة توزيع النسبة تكون عن طريق تقسيم المجموعة الدائنة على المجموعة المدينة∙

ثانيا: التصديق على التوزيع

لقد بينت المادة 319 من القانون البحري الجزائري كيفية التوزيع ب̼ الأطراف المعني̼ ذلك أنها 

نصت على ما يلي:« يجري التوزيع ب̼ الأطراف المعني̼ حسب قسمة الغرماء، وفي حالة إعسار أحد 

المساهم̼ يتم توزيع حصته ب̼ الآخرين حسب نسبة فوائدهم وتكون قيمة مساهمة كل معني 

بالأمر ʪثابة الحد الأقصى لالتزاماته». 

وقد أعطت المادة 322 من القانون البحري الجزائري للمجهز امتياز تسديد المساه̲ت الخاصة 

بالخسائر المشتركة المستحقة له على البضاعة أو على الثمن الناتج عنها خلال خمسة عشر يوما من 

تسليمها وذلك في حالة ما إذا ̬ ʯر بأيدي الغ̺. 
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السلامة والامن ، بالاضافة الى تحقيق متطلبات النقل المستدام(1).

أخرى  جهة  من  المركبات  و  جهة  الج̲عي من  النقل  ب̼ مؤسسة  المعلومات  تبادل  عملية  إن 

هي الاساس الذي يستند عليه نظام النقل الذ˔ ، إذ تتدفق المعلومات عبر وسائل و أدوات إتصال 

متطورة منها المثبت على الطريق و منها ما يكون مثبتا داخل المركبة ، وهي ما تسمى بالنظم الفرعية 

لنظام النقل الذ˔ ، و أهم هذه النظم نجد نظام الموقع الاوتوماتي˕ للمركباتAVL، نظم التعداد 

الاوتوماتي˕ للراكب̼ APC، نظم جمع المرور مستندة على البطاقات الذكية CAP، نظم التحديد من 

خلال ترددات الراديو RFID ، نظم التخطيط الزمني و نظم المعلومات الجغرافيةGISو معلومات 

المسافرين . تستخدم هذه النظم عادة مع نظم تحديد الموقع العالميGPS  من أجل عرض المعلومات 

ذات الطابع المكا̹.(2) 

ثالثا: ̷اذج دولية في إطار التخطيط للنقل الحضري المستدام   

إنتهجت بعض الدول في عواصمها الكبرى سياسة النقل الحضري المستدام ، ولقيت هذه السياسة 

نجاحا و قللت من مشاكل النقل الحضري التي تعرفها كبريات المدن كثافة سكانية ، ومن ب̼ هذه 

 ، الدراجة  بنظام إشتراك  النقل  ألمانيا ، وتجربة لندن في تشجيع  النقل العام في  تجربة  نورد  الدول 

وتجربة أبو ظبي في مجال النقل المستدام(3) .

المركبات  أصحاب  دفع  هو  السياسة  هذه  ومفاد  و»إسحب»   » «إدفع  سياسة  ألمانيا  إنتهجت 

ة̺ المفروضة على أصحاب المركابات  الخاصة الى التخلي عنها وإستع̲ل النقل العام بسبب الرسوم الكب

الخاصة سواء في مواقف هذه المركبات أو أثناء الدخول الى مناطق مزدحمة ، وفي المقابل قامت ألمانيا 

بتقديم مستوى خدمة متميز في مجال النقل العام و تطويره بأنظمة نقل ذكية.

الدراجة الهوائية الذكية وسمي هذا البرنامج «بدرجات  العاصمة البريطانية تم إشراك  في لندن 

الجدة القوية الممتازة « ، وسمي هذا البرنامج بهذا الاسم لأنه تم تصميم درجات بحيث لا تغري على 

زائــر ,  حالــة مدينــة ا المســتدامة , دراســة  التنميــة  ــ إطــار ضوابــط  ضــري  التخطيــط النقــل ا ــدي سياســة  1 -مســعود بوز
ســي , جامعــة فرحــات عبــاس ســطيف ســنة 2009 – 2010  ــ العلــوم الإقتصاديــة و علــوم ال ســ  ادة الماج مذكــرة لنيــل شــ

 .69 ص 
ــ مجلــة أســيوط  شــور  ء , مقــال م ــ ــد مــن التلــوث الب ــ ا مة نظــم النقــل الذكيــة  ــ , مســا ــة حنا ــول , راو 2 -ســامية 

2014 , ص 41.  ئيــة , مصــر ,العــدد 44 يوليــو  البي للدراســات 
ة حنا , المرجع السابق , ص -42  ول , راو سامية   3
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ثانيا : سياسة و إستراتيجية التخطيط المتبناة للنقل الحضري المستدام

من أجل وضع أسس للنقل المستدام على مستوى المناطق الحضرية ʴة عدت تقنيات إستراتيجية 

لتفعيل ذلك من خلال الاسس التالية:

- أن تكون البرامج المتبناة لتخطيط النقل الحضري تحوي على نقاط أساسية تتمثل في إدارة البنية 

الاساسية للطرق لتحس̼ تدفق حركة المرور و تهدئة السرعة حول المناطق المزدحمة ، مع تحس̼ 

قدرة النقل العام على الاستمرار من خلال إعطاء الحافلات الأولوية في المناطق الضيقة و توف̺ ممرات 

أمنة للمشاة و مسالك للدرجات ، إضافة الى توف̺ النقل الج̲عي المعتمد على الخطوط الحديدية في 

ت̺ه تت̲شى مع ذوي الدخل المنخفض المدن ذات الطلب المرتفع على النقل و تكون تسع

- وسائل للحد من إنبعاثات الغازات الملوثة و المنبعثة من وسائل النقل ، و أهم هذه الوسائل 

تعمل  التي  كالوسائل  أقل  بيئي  تلوث  وذات  بيئيا  المقبولة  النقل  وسائل  إقتناء  على  التشجيع  هو 

بالطاقة الكهربائية أو بدائل الوقود النظيف كالغاز الطبيعي ، وهنا نش̺ الى نوع̼ من الغاز الاول 

هو الغاز البترولي المسال هو وقود أحفوري مكون مكون من غاز البروب̼ و البيوت̼ و كلاه̲ من 

هيدروكربونات خفيفة تسمى الغاز السائل ، ويعتبر هذا النوع من الغاز من أكʳ المواد البيترولية 

جدوى من الناحية الاقتصادية و البيئية ،إذ أن نسبة عالية من محتوياته تتحول إلى حرارة ك̲ أنه 

إستغلال  التقليل من  الى  يؤدي  التقليدي م̲  الوقود  فاعلية  تعادل خمسة أضعاف  بفاعلية  يتميز 

الطاقة .أما الغاز الثا̹ فهو الوقود الحيوي و هو وقود سائل منتج من مواد نباتية (كنبتة جاتروفا).

- إستع̲ل وسائل النقل الخضراء ، وهي تسمية تش̺ الى كل وسيلة نقل ذات تأث̺ منخفض على 

البيئة ومنها النقل غ̺ الميكاني˕، ركوب الدرجات ، مشاركة السيارات ، إضافة إلى النقل العام إذ يعتبر 

هذا الأخ̺ وسيلة نقل فعالة لتفعيل الاستدامة في المناطق الحضرية .  

الحاسب  تقنيات  إستخدام  أنها  الذكية على  النقل  نظم  تعرف   : الذكية  النقل  نظم  إستع̲ل   -

أنه  يعرف أيضا على  المعلومات و الاتصالات في مجال النقل ، و  و تكنولوجيا  الالكترونيات  الالي و 

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في مجال النقل ، ويطلق عليها بالذكية لأن تطورها إعتمد 

على وظائف مرتبطة عموما على الذكاء مثل ، الاتصالات ، معالجة المعلومات . و غ̺ها من وسائل 

التكنولوجيا  ولمثل هذه الوسائل المتطورة  الدور الفعال في الاستخدام الأمثل للبنية التحتية و تحس̼ 
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والملاحظ أنه إذا انتهى الخبراء من توزيع الخسائر المشتركة وتحديد النصيب الذي يشترك به كل 

من المجهز والشاحن̼ فيها، كان هذا التوزيع نهائيا وملزما إذا وافق عليه كل ذوي الشأن، وغالبا ما 

ينعقد هذا الاتفاق ب̼ مؤمني الشاحن̼ ومؤمني المجهز.

المطلب الثا̹: تحديد مهام الخب̺ في عملية التسوية

إن الخب̺ البحري له علاقات مع مختلف الأشخاص مثل: المجهزين في حالة وقوع خسارة متعلقة 

بالسفينة. ومختلف أعوان النقل البحري، كوكلاء العبور، وكيل النقل، الشاحن̼. والمحاكم، وذلك إذا 

تعلق الأمر بالخبراء القضائي̼، ذلك أن الخبرة تهدف في هذا الإطار إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو 

علمية محضة للقاضي. 

ومن القوان̼ والمراسيم المنظمة لمهنة خب̺ الخسائر المشتركة نجد المرسوم التنفيذي رقم -07 220 

المؤرخ في 14 يونيو 2007 والذي يحدد شروط اعت̲د خبراء ومحافظي العواريات وخبراء التأم̼ لدى 

شركات التأم̼ وشرط م̲رسة مهامهم وشطبهم∙

في بداية الأمر يجب أن نش̺ إلى نقطة مهمة وهي أنه كان هناك مرسوم تنفيذي رقم -96 46 

العواريات لدى شركات  اعت̲د خبراء ومحافظ̼ في  1996 والذي يحدد شروط  يناير   17 المؤرخ في 

التأم̼ وشروط م̲رسة مهامهم وشطبهم ولكنه قد ألغي. 

وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07 - 220، نجد المادة 5 منه تنص على ما يلي: « تتمثل 

:ʲالمهام العامة لكل من خب̺ ومحافظ العواريات في̲ يأ

- البحث عن أسباب الحادث وإثبات وقوعه المادي.

- تحديد طبيعة الأضرار وحجمها.

- تقدير أو تقييم الأضرار.

- تدوين جميع المعاينات في تقرير».

المطلب الثالث: الوثائق المتعلقة بتسوية ملف الخسائر المشتركة

لقد أكدت المادة 326 من القانون البحري الجزائري على أنه:« يجب على أي شخص معني بالأمر 
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تسليم خب̺ الخسائر البحرية دون تأخ̺ جميع الوثائق الضرورية للتسوية والتوزيع وإعلامه كتابيا 

ʪطالبه وإطلاعه من جهة أخرى على جميع المعلومات المفيدة».

ومن الوثائق المتعلقة بتسوية ملف الخسائر المشتركة نجد ما يلي:

Le connaissement)   (:1 سند الشحن-

سند الشحن هو عبارة عن وثيقة عقد النقل البحري، وكان هذا السند عند ظهوره الأولي في القرن 

الرابع عشر ʪثابة إيصال يسلمه الربان بعد توقيعه إلى الشاحن لإثبات واقعة تسلمه البضائع منه(1).

ومن ثم ما لبت أن تطور دوره إلى أن أصبح وسيلة إثبات التزامات الأطراف في عقد النقل البحري.

(Le compromis d’avarie): 2 اتفاق الخسارة-

هو التزام يب̼ عددا معينا من التعهدات ب̼ المجهز والمستلم المعني̼ بالرحلة البحرية، وتكون 

هناك اتفاقات خسارة بقدر ما هناك من المستلم̼.

يكرس اتفاق الخسارة الاتفاق الابتداʨ ب̼ المجهز والمستلم على تسوية الخسارة المشتركة تناسبا 

مع قيمهم التساهمية(2)، والخيار في ذلك للمجهز، على: 

أ- دفع مساهمة مؤقتة.

ب- تقديم رسالة ض̲ن يسلمها المؤمن.

ج- إيداع كفالة بنكية.

:(Le non séparation agrément) 3 شرط عدم الانفصال-

هو تعهد من المستلم ومؤمنه، تتضمنه وثيقة مستقلة أو يرد في شكل بند في اتفاق الخسارة.

: (L’état d’évaluation) 4 جدول التقويم-

جدول التقويم يطلبه الخب̺، من ب̼ ما ̻كنه من تعريف المؤمن، من معرفة الحالة التي وصلت 

 ،2011 ، ــ ديثــة للكتــاب، الطبعــة الأو ــدات الدوليــة، المؤسســة ا ــ ظــل القانــون والمعا 1  - وجــدي حاطــوم، النقــل البحــري 
ص37.

2  - Martine MASSABIE FRANCOIS, Elisabeth POULIN, Lexique du commerce international (les 2600 mots ac-
tuels et pratiques de l’import-export), Bréal, 2002, p 59.
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المواطن و البيئة ، يستخدم الموارد المتجددة ʪعدلات لا تؤثر على تجددها ،ك̲ أنه يستخدم الموارد 

غ̺ المتجددة ʪعدلات تقل عن جهود تطور البدائل المتجددة لها ، فهو جانب من جوانب الاستدامة 

العالمية ، يهدف الى تلبية الاحتياجات الحالية دون المصاص بحاجيات الاجيال المستقبلية و تعريضها 

للخطر وذلك من خلال ترشيد إستع̲ل وسائل النقل للتخفيف من سلبياتها  .

يقوم نظام النقل المستدام على الس̲ح للأفراد  والمجتمعات بتلبية إحتياجاتهم الاساسية بطريقة 

أمنة تتوافق مع صحة الافراد و النظم البيئية مع تحقيق العدالة الاجت̲عية ب̼ الاجيال، يعمل النقل 

المستدام على الحد من الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء و يقلل من الموارد غ̺ المتجددة و يساعد 

على التخفيف من الضوضاء .

*المتطلبات والمبادئ الاساسية لإستدامة النقل :يرتكز النقل المستدام على عدة متطلبات ومبادئ 

تتمثل في(1):

تأم̼ الوصول : إن تأم̼ وصول الاشخاص و البضائع من الاهمية الاجت̲عية والاقتصادية لرفاهية 

المجتمعات ، ويعتبر النقل من الوسائل الاساسية لتحقيق ذلك ، ويجب أن يكون الوصول الى الاشخاص 

والبضائع بأقل تكلفة من خلال تنويع خيارت النقل.

التخطيط المتكامل للنقل : يقع على صناع القرار في عملية تخطيط النقل مسؤولية التخطيط الذي 

المستدامة ، وذلك من خلال ض̲ن عملية التنسيق ب̼ جميع الجهات من  يضمن النظم والحلول 

القطاع̼ العام والخاص و أن تتكامل القررات المتعلقة بالنقل مع البيئة و الصحة و الطاقة ،وتكون 

هذه القرارات مفتوحة على الجمهور من أجل إطلاعهم على خيارات النقل و الاثار المترتبة عليها و 

تشجيعهم على المشاركة في صنع القرار من أجل ض̲ن تلبية الاحتياجات المختلفة للمجتمع . يدخل 

المناطق  في  الدرجات  و  للمشاة  فيها طرق  يتوفر  نقل  أنظمة  للنقل تصميم  المتكامل  التخطيط  في 

الحضرية ، إضافة الى توف̺ بدائل للسيارات الخاصة بوسائل نقل عامة وجذابة و أمنة .

جودة البيئية: يعمل النقل المستدام على منع التلوث من خللا سد إحتياجات النقل دون تهديد 

الصحة العامة و المناخ و التنوع البيولوجي ، ض̲ن وجود إدارة طوارئ ضمن مكونات نظم النقل 

المعمول بها من أجل الاستجابة لأية حوادث مكن أن تؤدي إلى كوارث بيئية .

رة , طبعة 2009 ص 29.-  ع , القا شر و التوز وي , دار المنا لل 1  ردينة عثمان يوسف , إدارة خدمات النقل ا
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إن التنتمية المستدامة  هي ظاهرة مركبة تشمل أبعاد متعددة أهمها الاقتصادية والاجت̲عية 

والبيئية و تكنولوجية، فالتنمية المستدامة الاجت̲عية تهدف إلى التأث̺ على تطور الناس والمجتمعات 

بطريقة تضمن من خلالها تحقيق العدالة وتحس̼ الظروف المعيشية والصحية ، أما التنمية البيئية 

المستدامة فيكون الهدف الأساسي فيها هو ح̲ية الإنسان والطبيعة و المحافظة على الموارد الطبيعية 

، أما التنمية الاقتصادية المستدامة فمحور الاهت̲م فيها يتمثل في تطوير البنى الاقتصادية فضلا عن 

إستهلاك  تخفيض  إجراء  المتقدمة  للدول  بالنسبة  ، وهي  والبشرية  الطبيعية  للموارد  الكفؤ  الإدارة 

الطاقة ، أما بالنسبة للدول المتخلفة فهي تعني توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة والحد 

الصناعات  المجتمع الى عصر  المستدامة نقل  التنمية  فتعني  التكنولوجي  المستوى  الفقر، وعلى  من 

النظيفة ، التي تستخدم تكنولوجيا منظفة للبيئة ، وتنتج الحد الأد̸ من الغازات الملوثة و الحابسة 

للحرارة و الضارة بطبقة الأوزون و من ثم تسعى هذه التكنولوجيا عن البحث عن مصادر الطاقة 
البديلة كطاقة الشمس والرياح والمياه.(1)

إنه و بالرغم من إختلاف هذه التعاريف حول مضمون التنمية المستدامة ، إلا أن هذه التعاريف 

تشترك في̲ بينها في كون أن التنمية  ول˕ تكون مستدامة يجب أن لا تتجاهل الضغوط البيئية و أن لا 

تؤدي إلى إستنزاف الموارد الطبيعية ، ك̲ يجب أن تحدث تحولات في القاعدة  الصناعية والتكنولوجية 

السائدة .

من خلال ماسبق ذكره فإن التنمية المستدامة هي عملية واعية ، معقدة ، طويلة الأمد شاملة ، 

ومتكاملة في أبعادها الاقتصادية الاجت̲عية والثقافية و البيئية ، تستطيع الدولة من خلالها تحقيق 

متطلبات الأمن الإنسا̹ الشام.

المحور الثا̹: تقنيات وسبل تعزيز إمكانات تحقيق النقل المستدام 

أولا :الاطار المفاهيمي للنقل المستدام 

*تعريف النقل المستدام(2) :إن النقل المستدام هو النقل الذي لا يهدد الصحة العامة و سلامة 

د ســنة 1972  ــال , الأول عقــد بالســو ــذا ا ــن عــام 1972 و عــام 2002 ثــلاث مؤتمــرات دوليــة تخــص  1 -أبرمــت الأمــم المتحــدة ب
ــل ســنة 1992 تحــت إســم  از ــ ال ــ و  ــ ري ودي جان ــي عقــد  ســان , و الثا ئــة و الإ تحــت إســم مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول ب
تم 2002 تحــت إســم  ــ ســ قيــا  ــ جنــوب إفر ســبورغ  ا ــ جو عقــد  ــ الثالــث أ ئــة و التنميــة , و  مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول الب

مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول التنميــة المســتدامة . 
ة , طبعــة  ــا , مكتبــة الشــعاع , الإســكندر مايــة م ئــة ووســائل ا ــ الشــيخ , الأثــار الإقتصاديــة و الماليــة لتلــوث الب 2 - محمــد صا

2002 , ص94 
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عليها البضائع إلى وجهتها، يفيد ما إذا تم دفع تسبيق على الخسارة المشتركة، مبلغه، رقم الإيصال، 

الشخص الذي دفعه (المؤمن أو المستلم).

(Lettre de garantie): 5 رسالة الض̲ن-

هي وثيقة يلتزم ʪوجبها المؤمن بدفع مساهمة الخسارة المشتركة على حساب الممتلكات المؤمنة.

هذا التعهد لا ̻كنه بأي حال من الأحوال أن يتجاوز القيمة المؤمنة، مخصوما منها عند الاقتضاء 

الخسائر الخاصة التي تقع على عاتقه.

رسالة الض̲ن تسلم مع الاحتفاظ دوما بحق المنازعة في مبدأ الخسارة المشتركة نفسها وفي أرقام 

أي مبالغ التسوية النهائية.

(La caution bancaire): 6 الكفالة البنكية-

هي ض̲ن تودع لمصالح المجهز من قبل المستلم أو مؤمنه، ورفع اليد عنها لا يتم إلا ابتداء من 

الوقت الذي تقع فيه التسوية النهائية للمساهمة.

-7 التوزيع المرفق بالوثائق الإثباتية:

(La dispache appelée également la réparation accompagnée des pièces justificatives) :

مصاريف  الحمولة،  تحويل  مصاريف  السفينة،  حجم  الخاصة،  الخسائر  الخبرة،  تقارير  مثل: 

التخزين.

يتم إعداد التوزيع بطلب من الطرف الأكʳ استعجالا، من قبل الخب̺. 

يكشف التوزيع عن العناصر الممكنة من تحديد مساهمة كل طرف من أطراف الرحلة البحرية، 

ترد هذه العناصر عموما في شكل أعمدة وهي: 

- أس̲ء المرسل̼ والمستلم̼.

- عدد الطرود وطبيعة البضائع.

- قيمة مساهمة كل طرف بعد خصم الخسائر الخاصة ( حجم السفينة، الحمولة).

- المساهمة النهائية لكل طرف.
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- الأضرار اللاحقة بالمساهم، أو المساهم̼، والمرقاة إلى أضرار خسارة مشتركة.

- المساهمة المؤقتة لكل طرف من الأطراف إن وجدت.

- الأعباء الخاصة التي صرفها المجهز لحساب المستلم ( مصاريف إعادة إرسال البضائع مثلا إن 

كان الأمر كذلك).

- باقي حساب كل واحد من الأطراف ( سالبا كان أو موجبا).

- أس̲ء مؤمني البضائع ( إن وجدوا). 

ويجب أن نش̺ إلى نقطة مهمة، وهي أنه بعد أن يستلم خب̺ الخسائر البحرية الوثائق الكاملة، 

يضع تسوية الخسائر المشتركة المفصل، وذلك بتطبيقه أحكام هذا الفصل، في حالة عدم وجود اتفاقية 

ب̼ الأطراف المعني̼ وإلا، فإنه يضع القواعد والأعراف الدولية المتبعة عالميا بهذا الشأن في العلاقات 

البحرية وهذا ما أكدته المادة 327 من القانون البحري الجزائري

المبحث الثا̹: إجراءات المساهمة في الخسائر المشتركة

سائر  على  المساهمة  دعوى  يرفع  أن  المشتركة  بالخسارة  للدائن  كان  وديا،  التسوية  تتم   ̬ إذا 

المدين̼ بها وتختص بها المحكمة التي يقع في دائرتها أخر ميناء للتفريغ (1)وهذا ما أكدته المادة 334 

فقرة 1 من قانون التجارة البحرية المصري:« يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خب̺ أو أكʳ يعينه ذوو 

الشأن فإذا ̬ يتفقوا يعينه قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها أخر ميناء للتفريغ. أما 

إذا كان هذا الميناء موجودا خارج جمهورية مصر العربية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في 

دائرتها ميناء تسجيل السفينة». 

ودعوى الخسائر المشتركة هي دعوى ذات طابع عيني، ʪعنى أنها لا تتجاوز قيمة الأشياء التي 

أنقذت.

مؤقتة،  تكون  قد  المساهمة  أن  نب̼  أن  يجب  المساهمة  دعوى  رفع  إجراءات  نوضح  أن  وقبل 

ذلك أنه عند وصول السفينة لا ̻كن أن تحدد تحديدا دقيقا وكاملا الخسائر والنفقات التي ستدرج 

نسبتها  ويحدد  تقريبيا،  تقديرا  بتقديرها  المجهز  يقوم  لذلك،  الخب̺.  قبل  من  المشتركة  الخسارة  في 

ة، 1983، ص 315. شأة المعارف، الإسكندر 8 - ع البارودي، مبادئ القانون البحري، م  1
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ثانيا : الايطار المفاهيمي للتنمية المستدامة

شهد العا̬ خلال العقود الثلاثة الماضية إدراكا متزايد بأن ̷اذج التنمية المستعملة ̬ تعد ناجحة 

ة̺ أدت إلى فقدان التنوع البيئي ،  بعد أن إرتبط ̷ط الحياة الاستهلا˔ المنبثق عنها بأزمات بيئية خط

وتلوث الماء والهواء و الاحتباس الحراري و إستنفاذ للطاقة الاحفورية الغ̺ متجددة ، م̲ دفع بظهور 

̷وذج تنموي بديل و مستدام يعمل على تحقيق الانسجام ب̼ تحقيق الأهداف التنموية من جهة 

وح̲ية البيئة و إستدامتها  من جهة أخرى ، وعرف هذا النمط التنموي بالتنمية المستدامة

الاقتصادي، وفي  النمو  على  الأولى  المرحلة  ركزت   ، مراحل  أربع  تطوره  في  التنمية  مفهوم  عرف 

المرحلة الثانية على التنمية البشرية ، وتضمنت المرحلة الثالثة التنمية البشرية المستدامة ، وفي المرحلة 

التنمية «الذي  «الحق في  الإنسانية ʪعناها الشامل ، وعرف إعلان  التنمية  الرابعة تضمنت مفهوم 

أقرته الأمم المتحدة سنة 1986 التنمية على أنها « عملية متكاملة ذات أبعاد إقتصادية و إجت̲عية و 

ثقافية وسياسية تهدف إلى تحقيق التحس̼ المتواصل لرفاهية كل السكان و كل الافراد ، والتي ̻كن 

عن طريقها إع̲ل حقوق الإنسان 

وحتى لا تظلم الأجيال المقبلة بسبب استنزاف الأجيال الحاضرة لجميع الموارد ، ظهر ما يعرف 

بالتنمية المستدامة و التي عرفها تقرير بروندتلاند على أنها « التنمية التي تلبي إحتياجات الجيل 

الحاضر دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية إحتياجاتها». وفي قمة ريو ديجان̺و 

للأرض عرفت التنمية المستدامة على أنها العيش ضمن القيود المحددة للأرض، والابقاء على الاحتياجات 

دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة للإيفاء بإحتياجاتها ، وتكامل البيئة والتنمية(1).

نظرا لحدة هذه المشاكل إستوجب ذلك ضرورة وضع سياسة خاصة لمعالجة المشاكل التي يسببها 

قطاع النقل لا سي̲ الحضري منه ، هذه السياسة تت̲شى وظوابط التنمية المستدامة .

إن التنمية المستدامة تهدف الى التوفيق و التكامل ب̼ البيئة و التنمية من خلال ثلاث مجالات 

المجال  المجال الاجت̲عي ، يعتمد  الحيوي للموارد ، والثا̹ المجال الاقتصادي والثالث  المجال  أولها 

ا̺ت الإنتاجية لتكوين الموارد الاقتصادية بطريقة منظمة ، أما  الأول على القدرة على التكيف مع المتغ

المجال الثا̹ فيعني توفي العدالة الاجت̲عية لجميع فئات المجتمع ، أما المجال الاقتصادي فيعتمد على 

القدرة على تحقيق معادلة التوازن ب̼ الاستهلاك والإنتاج لتحقيق التنمية المنشودة. 

ات , المرجع السابق ص -66  1 غنية بر



136

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الثالث 3

وفي المقابل عدم مواكبة الهياكل القاعدية للنمو المتزايد لحركة النقل م̲ يحدث إختناقات مرورية 

تأخر   ، الرحلات  وقت  زيادت   ، المرور  حركة  في  البطىء  أهمها  من  مشاكل  عدت  تحدث  بدورها 

المسافرين والبضائع ، زيادة نسبة التلوث ، خلق قلق نفسي لدى الاشخاص م̲ ينعكس سلبا على 
مردود يتهم في العمل(1)

الكبرى منها ، وهذه  المدن لا سي̲  منه  تعا̹  الذي  المادي  التلوث  الضوضاء: هي إحدى صور 

الضوضاء هي ناتجة عن الاصوات العالية لألاف المركبات التي تس̺ في شوارع هذه المدن من خلال 

محركاتها و ألات التنبيه التي تسبب الازعاج والضجيج ،حيث يؤدي خطر هذا الضجيج اليومي الى 

ه̺ في زيادة التوتر والقلق و الاضطربات النفسية و التي بدورها  إصابة الانسان بالصم إضافة الى تأث

تؤثر على نشاط ومردودية الإنسان في عمله(2).

تشويه المنظر العام و إستهلاك الحيز المكا̹ الاكبر : يتعلق هذا الامر بالمكان الذي تشغله المركبات 

ونعني  توقفها  أثناء  أو  الطرقات  شبكة  ونعني  تحركها  عند  سواء  لها  المخصصة  القاعدية  والهياكل 

حواضر المركبات، و إستغلال هذا الحيز المكا̹ هو أثر غي محبب على المناظر الطبيعية .

التي  المركبات  المدن خصوصا  لتلوث في  أهم مصدر  البري  النقل  تعتبر وسائل   :  ʨالهوا التلوث 

ة̺ من الملوثات من بينها أكسيد الكربون  تعمل بالبنزين حيث تنفث محركاتها في الجو كميات كب

أكسيد الازوت ، ثا̹ أكسيد الازوت ، ثا̹ أكسيد الكبريت ، والاوزون ، يعتبر قطاع النقل هو القطاع 

الاكʳ إستهلاكا للطاقة ، والغازات الناجمة عن حركة التنقل تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري و ما 

يترتب عليها من تبخر المياه و إرتفاع نسبة الاملاح فيها و تسبب أكاسيد النيتروج̼ في تكوين الامطار 

ا̺ت والانهار و الى القضاء على الʳوة  الحمضية التي تؤدي الى القضاء على الʳوة السمكية في البح

النباتية ، من جهة أخرى ينجم عن تفاعل أكاسيد النيتروج̼ و الهيدروكربونات المنبعثة من محركات 

المركبات الى ظهور الضباب الدخا̹ الذي يؤدي الى الاصابة بأمراض القلب و الجهاز التنفسي (3) .

نظرا لحدة هذه المشاكل إستوجب ذلك ضرورة وضع سياسة خاصة لمعالجة المشاكل التي يسببها 

قطاع النقل لا سي̲ الحضري منه ، هذه السياسة تت̲شى وضوابط التنمية المستدامة .

ة ,طبعة 1998 ص .-12  ة للكتاب ,الإسكندر د منصور , مقدمة  إقتصاد النقل , مركز الإسكندر 1 حمادة فر
ة ,طبعة 2006 ص 65.-  امعية ,الإسكندر ر , تخطيط النقل و سياساتھ ,الدار ا ف محمد الطا 2 شر

ــ علــوم  ســ  ادة الماج ــ ,مذكــرة لنيــل شــ ما ضــري و ا ات ,قيــاس رضــا مســتخدمي خدمــات النقــل العمومــي ا 3 - غنيــة بــر
ســي المنظمــات ,جامعــة قالمــة 2009 ,ص -64  ســي تخصــص إقتصــاد تطبيقــي و  ال
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المئوية تأسيسا على القيمة الإج̲لية للمصالح المعنية، ويشترط المجهز تسليم البضائع بالدفع المسبق 

للمساهمة المؤقتة المحسوبة على هذه المعطيات(1). 

عاتق  على  الواقعة  النهائية  المساهمة  على  التعرف  يتم  لا  بحيث  نهائية،  المساهمة  تكون  وقد 

المجهز وكل واحد من الشاحن̼ إلا عند إقفال تقرير تسوية الخسارة المشتركة، فإذا كانت المساهمة 

كانت  وإذا  المشارك̼،  تكميليا ملاʥا سوف يطلب من  دفعا  فإن  المؤقتة،  المساهمة  تفوق  النهائية 

المساهمة المؤقتة بالعكس أعلى من المساهمة النهائية فإن المجهز يعيد الفائض المقبوض.

المطلب الأول: رفع دعوى المساهمة

لكل دائن في الخسارة المشتركة دعوى مباشرة قبل كل مدين للمطالبة بحصته فيها، إذا ̬ تتم 

البحري  القانون  1 من  فقرة   329 المادة  ما أكدته  الودية وهذا  بالطريقة  الشأن  ب̼ ذوي  التسوية 

الجزائري بحيث نصت على ما يلي:« إن النزاع في تسوية الخسائر المشتركة، يجب أن يقدم للمحكمة 

المختصة في أجل شهر واحد ابتداء من يوم تبليغ التسوية للمعني بالأمر».

 وبالرجوع إلى أحكام قانون التجارة البحرية الأرد̹ مثلا، نجد المادة 283 منه نصت على ما يلي:« 

ترد كل دعوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك أو ضرر ̬ يقدم بها احتجاج معلل ʪهلة ثلاثة 

أيام، لا تدخل فيها أيام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة».

مجهز  المشتركة على  بالخسائر  المساهمة  دعوى  يقيم  أن  شاحن،  يجوز لأي  ذلك، لا  وبناء على 

السفينة (2)، بسبب ضرر أصاب بضائعه نتيجة الخسائر المشتركة، إلا إذا كان قد أخطر الناقل بحصول 

هلاك أو تلف ببضاعته بسبب ناجم عن التضحية بالبضائع العائدة له، ويجب أن يكون ذلك خلال 

ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه للبضائع، ولا تدخل ضمن ذلك أيام العطل. ويستثنى من تقديم الإخطار 

المذكور، الحالة التي يجري فيها معاينة البضاعة بحضور الناقل عند تلف البضاعة أو هلاكها.

ويلاحظ أن النص القانو̹ قد تطرق إلى الهلاك أو الضرر الذي يلحق البضاعة أو السفينة فهو 

̬ يتطرق لخسائر النفقات والمطالبة بإدخالها في تسوية الخسارة المشتركة ك̲ أن الدفع بعدم قبول 

دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة لا محل له إذا هلكت البضاعة هلاكا كليا إذ لا ̻كن أن يحدث 

تسليم للبضاعة في مثل هذه الحالة.

1  - René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, droit maritime, deuxième édition, Dalloz, 1997, p 49.
ع، 1999 ، ص 242.  شر والتوز 2  - عادل ع المقدادي ، القانون البحري، مكتبة الثقافة لل



156

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الثالث 3

ك̲ تجدر الإشارة إلى أن الدفع بعدم قبول الاشتراك في تسوية الخسارة المشتركة هو خاص بالدعوى 

الأصلية للمطالبة بإثبات الخسارة المشتركة وتسويتها أما إذا ʯت تسوية الخسارة وحدد نصيب كل 

ذي شأن فيها، فإن دعوى المطالبة بهذا النصيب وبعبارة أخرى بتنفيذ التسوية لا تخضع للدفع بعدم 

القبول بل للتقادم، لأن هذه الدعوى إ̷ا تنشأ عن التسوية ذاتها(1). 

دعوى  أما  الأضرار.  خسائر  بالاشتراك في  المطالبة  دعوى  على  إلا  القبول  بعدم  الدفع  يسري  ولا 

الاشتراك في خسائر النفقات فلا ينطبق عليها الدفع.

وإذا ضحى بالبضائع كلية فلا ينطبق الدفع بعدم القبول، لأن هذا الدفع مرتبط بتسلم البضائع 

من غ̺ احتجاج.

المطلب الثا̹: ض̲نات الوفاء بالاشتراك في المساهمة

يجب على كل مالك السفينة والشاحن̼ الوفاء بحصصهم في الخسارة المشتركة، سواء تم تحديد 

هذه الحصص ʪقتضى تسوية ودية، أو ʪقتضى حكم في دعوى الاشتراك، إذ لا تضامن ب̼ المدين̼ 

في مواجهة الدائن، فالشاحنون لا يتضامنون في الوفاء بحصص مساهمتهم في الخسارة للمجهز ومع 

ذلك فقد استقر العرف في حالة ما إذا أعسر أحد المدين̼ كان للدائن أن يطالب الباق̼ بحصتهم في 

الخسارة وبنصيبهم في حصة المدين المعسر ك̲ يجب أن يكون الإعسار نتيجة مباشرة لفعل التضحية 

في سبيل السلامة العامة، وهذا ما أكدته بدورها المادة 338 من قانون التجارة البحرية المصري بحيث 

نصت على أنه: « لا تضامن ب̼ الملتزم̼ بالإسهام في الخسائر المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن 

دفع نصيبه في هذه الخسائر وزع الجزء غ̺ المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم 

في الخسائر  المشتركة».

لتفادي ضياع الحقوق فقد زود القانون الدائن بسبب الخسارة المشتركة، بض̲نات خاصة تأمينا 

لاستيفاء ما له من حقوق، وتتمثل هذه الض̲نات في حق الامتياز على البضائع ثم حق المجهز في 

حبس تلك البضائع حتى يستوفي حصة صاحبها في المساهمة.

الفرع الأول: حق الامتياز

التالية ديونا ممتازة: « الديون  الجزائري الديون  5 من القانون البحري  73 فقرة  المادة  اعتبرت 

الناشئة عن الإسعاف أو الإنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف 

1  - مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص 398 .
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النقل الحضري في إطار ضوابط التنمية المستدامة
س حليمة(1) بن در

مقدمة :

ا̺  على المستوى الاقتصادي  يعتبر النقل من المتطلبات الاساسية لكل مجتمع ،حيث يلعب دورا كب

الاولى  تتمثل  هامت̼  زاويت̼  من  الافراد  حياة  في  النقل  تأث̺وسائل   ʲويأ، الحضري  الاجت̲عي  و 

للمكان الذي  الافراد  إختيارات  تحديد  في  القصوى  أهميته  له  محدداً  عاملا  النقل  وسائل  إعتبار  في 

يقطنون فيه و المكان الذي يعملون فيه، و الزاوية الثانية لأهمية النقل تأ̡ من تأث̺ وسائله بدرجة 

أو بأخرى على القدرات الشخصية للأفراد في دفع أسعار السلع التي تنقلها وسائل النقل حيث تدخل 

تكاليف نقل السلعة في أسعار بيع المنتوجات النهائية. 

ورغم هذا الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل إلا أن هذا لا ينفي وجود مشاكل يسببها هذا 

زيادة  الى  السيارات  خاصة  النقل  لوسائل  المتزايد  النمو  أدى  إذ  منه  الحضري  النقل  القطاع لاسي̲ 

الاختناقات المرورية وإرتفاع حوادث المرور ومشكلة التلوث البيئي والضوضاء و ما تسببه من أضرار 

على صحة الأفراد .

 هذه المشاكل إستوجبت ضرورة و ضع سياسة خاصة للنقل الحضري تت̲شى مع ضوابط التنمية 

المستدامة التي تعمل على إدراج البعد البيئي و الاجت̲عي والاقتصادي في العملية التنمية حتى يتم 

إشباع حاجات الاجيال الحالية ودون الاضرار بحاجات الاجيال القادمة ومن هذا المنطلق فكيف ̻كن 

إع̲ل إستراتيجية للنقل الحضري في إطار ضوابط التنمية المستدامة ؟ ، وماهو واقع و أفاق النقل 

الحضري المستدام في الجزائري ؟.

 المحور الأول :النقل والبيئة وظوابط التنمية المستدامة 

أولا : النقل والبيئة 

أدى التطور الكب̺ الذي يعرفه قطاع النقل لاسي̲ النقل الحضري في المدن إلى ظهور مشاكل بيئية 

ة̺ أثرت بشكل مباشر على صحة وسلامة الانسان ، و أهم هذه المشاكل مايلي : كب

العام  النقل  الطلب على  زيادة  الكبرى نتيجة  المدن  في  تزيد حدته  والذي   : المروري  الإزدحام   

س سيدي بلعباس -  يلا اليا قوق والعلوم السياسية جامعة ا لية ا 1أستاذة محاضرة قسم ب- 
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القضائية، وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي 

عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ʴنها».

ك̲ أنه يجوز للدائن̼ وفقا لأحكام المادة 76 من القانون البحري الجزائري التمسك بالامتيازات 

التي  الديون  أن  على  الخاص  القانون  مجال  في  العامة  الشريعة  باعتباره  المد̹،  القانون  في  المقررة 

تستفيد من امتيازات القانون المد̹ لا تأخذ مرتبتها إلا بعد الامتيازات والرهون البحرية.

الفرع الثا̹: الحق في الحبس

لقد عرفت المادة 200 من القانون المد̹ الجزائري حق الحبس بأنه: « لكل من التزم بأداء شيء 

أن ̻تنع عن الوفاء به ما دام الدائن ̬ يعرض الوفاء بالتزام المدين أو ما دام الدائن ̬ يقم بتقديم 

تأم̼ كاف للوفاء بالتزامه.

ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، 

فإن له أن يتمتع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا 

عن عمل غ̺ مشروع».

نستشف من خلال هذه المادة السالفة الذكر مسألة هامة في القانون المد̹ وهي أن الحق في 

الحبس هو حق المدين في أن يتوقف عن الوفاء عن دينه حتى يستوفي الدين الذي له في ذمة الدائن. 

وبالرجوع إلى أحكام القانون البحري نجد أن المادة 336 من قانون التجارة البحرية المصري نصت 

أو  المشتركة  الخسارات  في  أن تسهم  التي يجب  البضائع  تسليم  الامتناع عن  للربان   » ما يلي:  على 

طلب إيداعها إلا إذا قدم صاحبها ض̲نا كافيا لدفع نصيبه من الخسارات، وإذا ̬ يتفق الطرفان على 

الض̲ن يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية لتقديره».

يتضح من هذا النص أنه إذا ̬ يتفق الطرفان على الض̲ن يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية 

لتعي̼ خب̺ لإجراء تقدير مؤقت للاشتراك في الخسائر ويحدد الض̲ن وفقا لهذا التقدير، ك̲ للقاضي 

أن يأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على مبلغ الض̲ن.

الخسارة  باتفاق  يسمى  ما  تقديم  الشاحن̼  من  الربان  يطلب  ما  عادة  أنه  إلى  الإشارة  وتجب 

المشتركة. ك̲ أعطى القانون لأصحاب البضائع التي هلكت امتيازا على السفينة وأجرتها ض̲نا للوفاء 
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بحصتها من الخسارة المشتركة فإذا كان أحد المدين̼ معسرا توزعت حصته على المدين̼ الباق̼ كل 

البحرية  التجارة  قانون  من   281 المادة  لأحكام  طبقا  وهذا  المشتركة  الخسارة  في  مساهمته  بنسبة 

الأرد̹.

أنه: « في حالة  أما في̲ يتعلق بقواعد يورك وأنفرس (2004) فقد نصت القاعدة رقم 22 على 

تحصيل ض̲نات نقدية في̲ يتعلق 

ʪسؤولية الشحنة عن خسارة مشتركة أو مصروفات إنقاذ أو نفقات خاصة فإن هذه الض̲نات 

تودع فورا في حساب خاص مشترك باسم ممثل̼ يع̼ أحدهم مالك السفينة وأخر يعينه المودعون 

وذلك في بنك يتفق عليه كلاه̲ والمبالغ المودعة وما قد يستحق لها من فوائد تحفظ ض̲نا للدفع 

إلى الأطراف التي لها الحق في تعويض الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ، أو الرسوم التي يجب أن 

تتحملها الشحنة والتي من أجلها تم جمع هذه الض̲نات، و̻كن الدفع تحت الحساب أو الاسترداد 

من الوديعة إذا وافق مسوي الخسارة على ذلك كتابة ولا تؤدي مثل هذه الض̲نات أو المدفوعات 

إلى الإضرار بالمسؤولية النهائية للأطراف».

يتضح من هذا النص أن هناك عدد من الض̲نات النقدية المتاحة أمام الطرف الدائن في الخسارة 

البضائع وغالبا ما  المشتركة لاقتضاء دينه وأحد هذه الطرق هو تحصيل ودائع نقدية من أصحاب 

تأخذ هذه الض̲نات شكل سند(Average Bond) أو أي وثائق أخرى مشابهة يقوم مستلمي البضائع 

بالتوقيع عليها مع تدعيمها بأحد الض̲نات التالية:

- ودائع نقدية.

- ض̲ن بن˕.

- ض̲ن تأميني.

وللدائن الحق في تحديد شكل الض̲ن الذي يفضله.

المطلب الثالث: تقادم دعوى المساهمة

تناولت المادة 331 من القانون البحري الجزائري مدة التقادم فنصت على ما يلي: « كل دعوى 

ناتجة عن الخسائر المشتركة تتقادم ʪضي سنت̼ ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة.
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نيويورك 1958،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الأولى،2012.

-12الأمررقم76-80الؤرخ في 23تكتوبرسنة1976و المتضمن القانون البحري،المعدل و المتمم بالقانون رقم 05-98 

المؤرخ في25يونيو سنة 1988، و بالقانون رقم 10-04المؤرخ في 15 غشت2010 جرائد رسمية29-47-46 على التوالي.

-13قانون رقم -08 09 مؤرخ في  25 فبراير2008،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

14- Jean -Michel Jacquet .Philipp delbeque.Sabine Corneloup.Droit du commerce 

international.2eme edition.Dalloz.2010.  
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البلد المطلوب إليه التنفيذ.

إن المقارنة ب̼ الحكم القضاʨ والحكم التحكيمي بقدر ما توحي إلى التشابه أكʳ منه إلى الاختلاف 

فإنها توحي إلى تكامل كب̺ بينه̲ فالعلاقة هي علاقة تنسيق وتعاون ورقابة شكلية للقضاءالوطني 

على التحكيم(1). وعليه حتى يتم تنفيذ حكم تحكيمي بحري في الجزائر وجب خضوعه لرقابة القضاء 

وذلك وفقا للشروط التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري ، في غياب نصوص 

هذا  وذاتية  خصوصية  عن   ʳأك لتعبر  البحري  القانون  نصوص  ضمن  إدراجها  تم  ولو  حبذ  خاصة 

القانون.

قاʥة المراجع:

الدولي دراسة مقارنة ب̼ قانون التحكيم المصري و قانون  النجار،التحكيم التجاري  -1 لزهر بن سعد،كرم محمد 

الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري،الإسكندرية،2010.

-2 علي طاهر البياʲ،التحكيم التجاري البحري،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،2006.

البحرية  الملاحة  وكلاء  نقابة  في  ألقيت  البحرية،محاضرة  المنازعات  في  حديثة،التحكيم  مشهور  عمر   3-

www.lawjo.net، 2002/10/08بتاريخ

-4عبد القادر العط̺،باسم محمد ملحم،الوسيط في شرح قانون التجارة الدولية،دار الثقافة للنشروالتوزيع،2002.

http:///www.facebook.،5 التحكيم الدولي و الوسائل البديلة لحل المنازعات،مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي-

com/Aiacdr

-6 محمد عبد الفتاح ترك،التحكيم البحري،دار الجامعة الجديدة للنشر 2005 

-7 خالد محمد القاضي،موسوعة التحكيم التجاري الدولي،دار الشروق للنشر،الطبعة الأولى القاهرة،2002.

-8 فوزي محمد سامي،التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر و التوزيع،مصر،2012.

-9 حسني المصري،التحكيم التجاري الدولي،دراسة مقارنة،دار الكتب القانونية،مصر،2006.

و  الفقه  مجلة  إنفادها،  و  التحكيم  باحكام  الإعتراف  تحكم  التي  الإجرائية  الخنفوسي،القواعد  العزيز  -10عبد 

القانون،العددالثالث،2013.

-11 آمال يدر،الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي،دراسة مقارنة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

إتفاقية  و  الدولي  التجاري  للتحكيم  النموذجي  والقانون  الفرنسي  القانون  و  الأرد̹  التحكيم  قانون  و  الجزائري 

1 -Jean -Michel Jacquet .Philipp delbeque.Sabine Corneloup.Droit du commerce international.2eme edition.
Dalloz.2010 .page809.  
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وينقطع هذا التقادم ببداية الإجراء الخاص بتسوية الخسائر المشتركة أمام خب̺ الخسائر البحرية 

وعند الاقتضاء أمام المحكمة. ويسري التقادم ثانية ابتداء من يوم انتهاء هذا الإجراء».

أما في̲ يتعلق بقواعد يورك وأنفرس لسنة 2004 فنجد أن المادة 23 منها حددت مدة التقادم 

بست سنوات ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة البحرية∙

ولعل زيادة مدة تقادم دعوى الاشتراك إلى ست سنوات يرجع إلى أن إجراءات تسوية الخسائر 

المشتركة وحصرها وتوزيعها تعتبر إجراءات معقدة وطويلة .

لا بأس بنا أن نش̺ في هذا الإطار إلى اجتهاد قضاʨ للمحكمة العليا في غرفتها التجارية والبحرية، 

ة̺ قضت في قرارها المؤرخ في 1998/11/13، بأن التقادم ينقطع من بداية الإجراء  ذلك أن هذه الأخ

الخاص بتسوية الخسائر البحرية أمام خب̺ الخسائر البحرية وعند الاقتضاء أمام المحكمة، ويسري 

التقادم ثانية من يوم انتهاء هذا الإجراء وتتقادم دعوى الخسائر المشتركة ʪرور سنت̼ ابتداء من اليوم 

الذي انتهت فيه الرحلة البحرية(1).

وبالرجوع إلى قانون -67 545 الفرنسي والخاص بحوادث البحر، نجد المادة 40 منه نصت على 

أن:« دعوى الخسائر المشتركة تتقادم ʪضي خمس سنوات ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة 

البحرية».

أما في̲ يتعلق بقواعد يورك وأنفرس لسنة 2004  فنجد أن المادة 23 منها حددت مدة التقادم 

بست سنوات ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة البحرية(2).

ولعل زيادة مدة تقادم دعوى الاشتراك إلى ست سنوات يرجع إلى أن إجراءات تسوية الخسائر 

لــة  كة، انقطــاع التقــادم ( المــادة 331 مــن القانــون البحــري)، ا ســائر المشــ ة ا ســو ــخ 13 /11/1998،  1  - رار صــادر بتار
القضائيــة للمحكمــة العليــا، العــدد 2، 1998، ص 112.

2  - Règle XXIII : prescription applicable à l’avarie commune
(a)A moins qu’une loi applicable, relative à la prescription, n’en dispose de façon impérative :
(i) tout droits à contribution d’avarie commune, y compris tous droits de réclamer en vertu d’engagements et de garanties 
d’avarie commune, seront prescrits par une période d’une année à partir de la date du dépôt du règlement d’avarie com-
mune, à moins qu’une action n’ait été engagée avant cette échéance par le réclament. Toutefois, aucune action ne pourra 
être exercée après un délai de six années à compter de la date où l’aventure maritime commune a pris fin.
(II) ces délais peuvent être prorogés par accord des parties intervenu après la fin de l’aventure maritime commune. 

Cette règle ne s’appliquera pas entre les parties concernées par l’avarie commune et leurs assureurs respectifs.
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المشتركة وحصرها وتوزيعها تعتبر إجراءات معقدة وطويلة 

ة̺ للتقادم كالقانون البحري المغرʭ وذلك في المادة 332  إلا أن بعض التشريعات تفضل أجالا قص

حيث نص على أن: « جميع طلبات المشاركة في العوارية العمومية تتقادم بعد مرور سنة ابتداء من 

التاريخ الذي كان يجب أن  تصل فيه في الأحوال العادية».

الخاʯـة:

واردا أن  فليس  اليقظة،  ا̺ من  كث تتطلب  المشتركة  الخسارة  أن دراسة  قوله،  نستنتج م̲ سبق 

تسوى الخسارة المشتركة على الثقة في الخب̺.

أحيانا، يتعلق الرفض بجزء فقط من التسوية، وتنطبق هذه الحالة على كل المصاريف المنفقة 

التي تتوافق مع تعريف المصلحة الج̲عية أو عندما تكون هذه المصاريف قابلة للإدراج في الخسائر 

المشتركة، ولكن الخب̺ رتبها مصاريف خاصة على حساب الحمولة وحدها.

المنازعة في تسوية خسارة مشتركة أو جزء منها، ينبغي أن ترفع إلى الجهة القضائية المختصة في 

أجل شهر و إلا اكتسبت القوة التنفيذية (م 329 قب ج).  

مقدار المساهمة يتم الحصول عليه بقيمة المبلغ الإج̲لي للأضرار المدرجة في الخسائر المشتركة 

على المبلغ الإج̲لي لقيم المساهمة، بعد خصم مبلغ الخسائر الخاصة.

قاʥة المراجع 

أولا: باللغة العربية

- عادل علي المقدادي ، القانون البحري،  مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، 1999، ص 242.

- علي البارودي، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1983.

-  مصطفى ك̲ل طه، مبادئ القانون البحري، الدار الجامعية، الطبعة الثالثة، 1989 .

 - وجدي حاطوم، النقل البحري في ظل القانون والمعاهدات الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، 

2011 ، ص 37 .

ثانيا: باللغة الفرنسية

-La CAAR, Expertise (partie intégrante de l’assurance), revue trimestrielle éditée par la 
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خاʯـة:

اتجاه  اليدين  مكتوف  يقف  أن  بإمكانه  يكن   ̬ البحري  التحكيم  موضوع  أن  فيه  لا شك  م̲ 

ة̺ التي خضعت لها التجارة الدولية وما رافقها من تطور بالغ الأهمية وذلك منذ بداية  التحولات الكب

نحو  البحري  التحكيم  اندفع  فقد  التطور  لهذا  الدافعة  العجلة  البحري  النقل  يعتبر  إذ  القرن،  هذا 

التكيف مع المعطيات الجديدة للتجارة الدولية ليؤمن للنزاعات الناشئة على الوسط البحري الذي 

تشغله السفينة.

الاعتبار حداثة التحكيم البحري كفرع  إذا أخذنـا بع̼  أننا لا زلنا في بداية الطريق، خاصة  إلا 

يدرجه  الجزائري ̬  البحري  أن المشرع  الجزائر، حتى  نسبيا في  الدولي  التجاري  التحكيم  من فروع 

النصوص  انعدام  أمام  الغالب  في  اrتنا  ع كانت  وقد  البحري،  القانون  نصوص  من خلال  ينظمه  أو 

القانونيــة الخاصة بالتحكيم البحري من جهة، ومن جهة أخرى عدم توفر قرارات قضائية جزائرية 

متخصصة، هذه القرارات التي تبعث الروح في القانون وتفهم به حقائق الوجود، نظرا لقلة النزاعات 

سواء البحرية أو تلك المعروضة في ظل المرسوم التشريعي 93/09 المتعلق بالتحكيم التجاري الدولي 

إن ̬ نقل انعدامها.

قانون  رأسها  وعلى  العامة  القانونية  النصوص  شرح  طريق  عن  حاولنا  فقد  ذلك  من  وبالرغم 

الإجراءات المدنية والإدارية وتحليلها ومقارنتها يبعضها البعض. 

وقد تكلل هذا الجهد البسيط بالنتائج التاليـة: 

المدنية  الإجراءات  قانون  في  المدرجة  العامة  القواعد  من  أحكامه  البحري  التحكيم  يستمد   -

والإدارية الجزائري الجديد وهذا بالرغم من ذاتية وخصوصية المنازعات البحرية.

- يعتبر التحكيم البحري في نظرنا قضاء خاصا قاʥا إلى جانب قضاء الدولة بحيث يؤدي الدور 

الأمر  بسلطة  يتمتعون  لا  عليه  يقومون  الذين  الأشخاص  أن  وʪا  القانون،  من  بتفويض  به  المنوط 

حكم  تنفيذ  يخضع  أن  لزاما  كان  العادي  القاضي  بها  يتمتع  التي  الجبري  التنفيذ  وبالتالي  والإلزام 

التحكيم البحري لرقابة هذا الأخ̺، وهو أمر حسم من خلال عدة اتفاقيات دولية ذات الشأن وعلى 

تضع   ̬ والتي  وتنفيذه  الدولي  التحكيم  بحكم  الاعتراف  بشأن   1958 لسنة  نيويورك  اتفاقية  رأسها 

شروطا إيجابية معينة للاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي، وإ̷ا تركت ذلك لقواعد قانون المرافعات في 
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يتضح من خلال هذه المادة أن الأمر القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر لا 

يقبل أي طعن، لكن إذا طعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي المشمول بالقوة التنفيذية والصادر 

بالجزائر فإن ذلك يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة على الفصل في طلب 

التنفيذ إذا ̬ يتم الفصل فيه.

صدور حكم التحكيم الدولي المراد تنفيذه بالخارج:- 

الأمر  بالاستئناف في  الطعن  يجوز  فإنه  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون   1056 لل̲دة  تطبيقا 

القاضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر في الخارج إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في 

هذه المادة أمام المجلس القضاʨ التابع له رئيس المحكمة الذي أصدر الأمر بالتنفيذ خلال شهر ابتداء 

من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة طبقا لنص المادة 1057 من قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية عل̲ أن مدة شهر ذات أثر موقف للتنفيذ لذلك يتع̼ على من صدر الأمر بالتنفيذ لصالحه 

التنفيذ  وبالتالي وقف  الشهر  هذا  بالاستئناف خلال  فيه  يطعن  حتى  إلى خصمه  بسرعة  يبلغه  أن 

حتى يتم الفصل في هذا الطعن، أما إذا انقضت مدة شهر دون إثارة الطعن بالاستئناف يصبح حكم 

التحكيم الدولي المشمول بالقوة التنفيذية قابلاً للتنفيذ.

ب- الطعن في الأمر القاضي برفض تنفيذ حكم التحكيم الدولي:  

تنص المادة 1055 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ” يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو 

برفض تنفيذ قابلا للاستئناف ”.

يتضح من خلال نص هذه المادة أن الأمر القاضي برفض الاعتراف أو رفض تنفيذ الحكم التحكيم 

الدولي سواء صدر بالجزائر أو بالخارج يكون قابلا للاستئناف أمام المجلس القضاʨ التابع له رئيس 

رئيس  لأمر  الرسمي  التبليغ  تاريخ  ابتداء من  التنفيذ خلال شهر  برفض  الأمر  أصدر  الذي  المحكمة 

المحكمة وذلك تطبيقا لنص المادة 1057 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ويقتصر دور المجلس القضاʨ في هذه الحالة على التحقق من وجود حكم التحكيم الدولي وعدم 

مخالفته للنظام العام الدولي، ويستحسن أن يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو التنفيذ مسببا حتى 

يتمكن المجلس القضاʨ من م̲رسة رقابته عليه ((1)) .

1  - آمال يدر، المرجع السابق، ص 172.
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CAAR, N°31 du mai, juin 2010.

-Martine MASSABIE FRANCOIS, Elisabeth POULIN, Lexique du commerce international 

(les 2600 mots actuels et pratiques de l’import-export), Bréal, 2002, p 59.

 -Othmane BEN FADHEL, le règlement des indemnités d’assurance, revue le phare N°17 du 

septembre 2000.

  - René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, droit maritime, deuxième édition, Dalloz, 

1997 .

-Rabah HELAL, Les avaries communes (institution international), mémoire de fin d’étude de 

magistrats spécialisés en droit maritime, institut supérieur maritime ( group CNAN), Alger, 

2005-2006.

أهم النصوص القانونية المعتمدة: 

- أمر -76 80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المعدل والمتمم بالقانون رقم -98 05 المؤرخ في 25 يونيو 1998 المتضمن 

القانون البحري الجزائري ( الوارد بالجريدة الرسمية، عدد 29 لسنة 1977، الجريدة الرسمية العدد 47 لسنة 1998 ) 

- قواعد يورك وأنفرس (2004).  

- المرسوم التنفيذي رقم -07 220 المؤرخ في 14 يونيو 2007 والذي يحدد شروط اعت̲د خبراء ومحافظي العواريات 

وخبراء التأم̼ لدى شركات التأم̼ وشروط م̲رسة مهامهم وشطبهم ( الجريدة الرسمية، العدد 46).
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